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                                                 التوّنسیةّ الجمھوریةّ
        الحمد                            

  المنافـسة مجلـس    
  العامة الجلسة     

  استشاري الملف:
  تعلیم السیاقةمدارس  :القطاع

  
  
  

   162601الرأي عدد  
  2016جوان  30الصادر عن مجلس المنافسة بتاریخ  

  
  إنّ مجلس المنافسة،

 327بعد الاطّلاع على مكتوب وزیر التجارة المرسّم بكتابة المجلس تحت عدد 
طلب السیدّ وزیر التجارة من  المجلس إبداء رأیھ حول والمتضمّن  2016أفریل  27بتاریخ 

إمكانیة تدخلھ إعمالا لأحكام الفصل الرابع من قانون إعادة تنظیم المنافسة والأسعار لتحدید 
   .طلب الغرفة النقابیة الوطنیة لمدارس تعلیم السیاقةاستجابة لوقصوى للحصة تسعیرة دنیا

المتعلقّ  2015سبتمبر  15المؤرّخ في  2015ة لسن 36وبعد الإطّلاع على القانون عدد 
  بإعادة تنظیم المنافسة والأسعار.

المتعلقّ بضبط  2006فیفري  3المؤرّخ في  2006لسنة  370وعلى الأمر عدد 
  لمجلس المنافسة حول مشاریع النصّوص الترّتیبیةّ. إجراءات وصیغ الاستشارة الوجوبیةّ

المتعلقّ بضبط  2006فیفري  15المؤرّخ في  2006لسنة  477وعلى الأمر عدد 
  التنّظیم الإداري والمالي وسیر أعمال مجلس المنافسة.

وبعد الإطّلاع على ما یفید استدعاء أعضاء الجلسة العامة وفق الصّیغ القانونیةّ 
  .2016 جوان 30میس لجلسة یوم الخ

  وبعد التأكّد من توفرّ النصّاب القانوني.
  وبعد الاستماع إلى المقرّر السیدّ الحبیب الصید في تلاوة تقریره الكتابي.

  

وبعد المداولة استقرّ رأي الجلسة العامة لمجلس المنافسة على 
  ما یلي:

  
  

I. فــم الملـــتقدی  
 سبتمبر 15المؤرّخ في  2015لسنة  36من القانون عدد  11عملا بمقتضیات الفصل 

إبداء المجلس  من تجارة الالسیدّ وزیر  طلب المنافسة والأسعارإعادة تنظیم والمتعلقّ ب 2015
إمكانیة تدخلھ إعمالا لأحكام الفصل الرابع من قانون إعادة تنظیم المنافسة حول رأیھ 

طلب الغرفة النقابیة الوطنیة استجابة لوقصوى للحصة لتحدید تسعیرة دنیا والأسعار 
   .لمدارس تعلیم السیاقة

  

   للاستشارةالإطار العام  .1
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من الفصل الحادي عشر  الفقرة السادسةتندرج استشارة الحال في إطار ما خولتھ 
إمكانیة استشارة للمنظمات المھنیةّ و النقابیة من  قانون إعادة تنظیم المنافسة والأسعار

  .منخریطیھا نشاط حول كلّ المسائل المتعلقّة بالمنافسة في قطاع المنافسة   مجلس

ما یعیشھ القطاع من صعوبات عدیدة  وتجاوزات تھدد واقع المنافسة بھ  وأماموعلیھ 
الانخفاض انتشار تقدیم العروض التجاریة ذات الأثمان المفرطة في في ظل خصوصا 

و انتشار ظاھرة الحملات الترویجیة عبر الإنترنت و العمل بنظام "  الجدد مینلجلب المتعلّ 
تقدم للوزارة بطلب أن تطنیة لمدارس تعلیم السیاقة  الغرفة النقابیة الو ارتأتالوفقة"، 

  الواحدة. تحدید تسعیرة دنیا وقصوى للحصةلإصدار قرار یتعلقّ ب

  قطاع مدارس تعلیم السیاقةبي المنظّم لالإطار التشّریعي والترّتی .2
  إلى النصوص التشریعیة والترتیبیة التالیة: یخضع قطاع مدارس تعلیم السیاقة

  1999جویلیة  26المؤرّخ في  1999لسنة  71مجلةّ الطرقات الصادرة بالقانون عدد 
 .2009أوت  12المؤرّخ في  2009لسنة  66المنقحّة والمتمّمة خاصّة بالقانون عدد 

  لمعالیم المتعلقّ بضبط ا 1999سبتمبر  13المؤرخ في  1999لسنة  2048الأمر عدد
الراجعة للوكالة الفنیة للنقل البري مقابل الخدمات التي تسدیھا المنقح والمتمّم بالأمر 

 2007لسنة  704والأمر عدد  2000نوفمبر  20المؤرخ في  2000لسنة  2782عدد 
 .2007مارس  22المؤرخ في 

  المتعلقّ بضبط مشمولات  2014جانفي  16لمؤرّخ في  2014لسنة  409الأمر عدد
 وزارة النقل. 

  المتعلق بالمصادقة على كراس  2002فیفري  5قرار وزیر النقل المؤرّخ في
ق بإستغلال مؤسسات تعلیم سیاقة العربات وكراس الشروط المتعلق الشروط المتعلّ 

 بإستغلال المراكز المختصة في التكوین في مجال سیاقة العربات.
  ّق بضبط شروط تعاطي مھنة المتعلّ  2009أكتوبر  21خ في قرار وزیر النقل المؤر

التدریب والتعلیم والتكوین في مجال قواعد الجولان والسلامة على الطرقات وسیاقة 
 العربات وتكوین مدربي تعلیم سیاقة العربات.

 
II.  رّأي المجلس حول طلب الغرفة النقابیة الوطنیة لمدارس تعلیم

  السیاقة
       

 36القانون عدد من حیث أن المبدأ العام ھو حریة الأسعار كما ورد بالفصل الثاني 
ق بإعادة تنظیم المنافسة والأسعار ولا یمكن المتعلّ  2015سبتمبر  15المؤرّخ في  2015لسنة 

 والمنتوجات من ھذا المبدأ العام بصفة دائمة إذا كانت الموادأن یقع استثناء مادة ما 
الأسعار  بواسطة المنافسة فیھا تكون مناطق أو المتعلقة بقطاعات أو الأساسیة والخدمات

 أحكام بفعل أو في التموین متواصلة صعوبات أو للسوق احتكار حالة بسبب إما محدودة
ترتیبیة  أو بصفة وقتیةّ لا تتجاوز مدتّھا ستةّ أشھر بعد تدخلّ الوزیر المكلفّ  أو تشریعیة

بالتجارة عن طریق اتخاذ قرار في تحدید أسعار المواد الحرّة تبرّرھا حالة أزمة أو جائحة 
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طبیعیةّ أو ظروف استثنائیة أو وضعیةّ سوق حالتھا غیر العادیةّ بارزة في قطاع معینّ وذلك 
  .الزّیادة المشطّة في الأسعـار بھدف مقاومة

والمتعلقّ  1991دیسمبر  23المؤرّخ في  1991لسنة  1996الأمر عدد وبالرجوع إلى 
 كما تمّ  بالمواد والمنتوجات والخدمات المستثناة من نظام حریةّ الأسعار وطرق تأطیرھا

 1995لسنة  1142عدد  و الأمر 1993جانفي  11المؤرخ في  1993لسنة  59تنقیحھ بالأمر عدد 
السیاقة ھي  قواعد الجولان و ، یتبین أنّ أسعار خدمات تعلیم1995جوان  28المؤرخ في 

 5أسعار حرّة ولا تندرج ضمن الخدمات المستثناة من نظام حریةّ الأسعار وذلك منذ تاریخ 
  .1989جانفي 

 2 الفصل أحكام عن النظر بقطع" ھأنّ الرابع تنصّ على  4أحكام الفصل  أنّ  وحیث
 قرار بموجب یمكن الأسعار، في الانھیار أو المشطة الزیادات مقاومة وقصد القانون ھذا من
 أو طبیعیة جائحة أو أزمة حالة تبررھا وقتیة إجراءات اتخاذ ، بالتجارة المكلف الوزیر من

 تتجاوز ألاّ  على معین قطاع في بارزة العادیة غیر حالتھا سوق وضعیة أو استثنائیة ظروف
  ".أشھر ستة القرار ھذا تطبیق مدة

وتأسیسا على ما ورد الفصل المذكور اعلاه  یفترض تدخل الوزیر المكلف بالتجارة 
  توفر إحدى  الشرطین التالیین: و خدمة ما أ  لتاطیر أسعار سلعة

 .وجود زیادات مشطّة في الأسعار 
 .أو وجود انھیار حاد في الأسعار   

یتوفرا حیث أنھّ یلاحظ تداول  السوق المرجعیة یتبینّ أنّ كلا الشرطین لموبالرجوع  إلى 
م  قواعد الجولان أو السیاقة یواسع و اعتماد آلي من قبل المھنیین لتسعیرة  شبھ موحدة لساعة تعل

بتاریخ                                       141349عدد  هبقراروھو ما أقرّه المجلس سلفا في عدید المرات 
 ارتفاع حالة  ما ینتفي معھ وجود  2012  دیسمبر 27 بتاریخ101223 عدد  هوقرار  2014جویلیة  24

نخفاض ذات الأثمان المفرطة في الاالعروض استشراء  مشط أو انھیار حاد في الأسعار.كما أنّ 
ولجوئھم إلى ما یطلق علیھ اصطلاحا نظام  مین الجددالتي یلجأ إلیھا عدد من المھنیین لجلب المتعلّ 

تأثیر شبھ منعدم على  ایبقى ذ و العروض الجزافیة التي تسوق عبر شبكة الانترنت"الوفقة"
  .التوازن العام للسوق

وبالرجوع إلى ما جاء بأحكام الفصل الرابع المذكور اعلاه یتضح  أنّ اتخاذ أي إجراء 
  :حالة يوقتي بتحدید الأسعار لا بد ان یتخذ ف

 طبیعیة جائحة أو أزمة. 
 استثنائیة ظروف أو.   
 معین قطاع في بارزة العادیة غیر حالتھا وضعیة سوق أو.  

  . الحال استشارةفي وفر أیة منھا تت  الحالات الثلاثة التي لموھي 
وبغض النظر عن مدى توفر العناصر المؤسسة لتدخل الوزیر المكلف بالتجارة 

الرابع من قانون إعادة تنظیم المنافسة والأسعار فإن تحدید تسعیرة دنیا على معنى الفصل 
ھو إجراء مخالف للفقھ الاستشاري لمجلس المنافسة والذي أقرر في عدید المناسبات أنّ 

  تحدید أثمان دنیا ھي مخالفة وخرق صریح للمبادئ العامّة للمنافسة.
ف بالتجارة إعمالا للفصل المكلّ وعلیھ یرى المجلس أنّ مقومات تدخل الوزیر 

لتحدید تسعیرة دنیا وقصوى للحصة الرابع  من قانون إعادة تنظیم المنافسة والأسعار 
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 غیر متوفرة بالملفّ الراھن  استجابة لطلب الغرفة النقابیة الوطنیة لمدارس تعلیم السیاقة
  . ما یتجھ معھ القول بعدم جواز إعمالھ للفصل المذكور

 جوان 30أي عن الجلسة العامّة لمجلس المنافسة بتاریخ وصدر ھذا الر
ماجدة بن جعفر و  ةبرئاسة السیدّ الحبیب جاء با وعضویةّ السید 2016

و ومحمد بن فرج والھادي بن مراد  فوزي بن عثمانالسّادة عماد الدرویش و
  وشكري المامغلي.

  وأمّن كتابة الجلسة السید نبیل السماتي.
  

  یسـرئـال
  

   


